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الإثنين ‏ 7 أكتوبر 2024‏
الموضوع: لباس المصلي: الحرير فيما لا يصح الصلاة فيه
بسم الله الرحمن الرحيم
كان الكلام حول أحمد بن هلال العبرتائي أو العبرتاني، الذي ورد في سند الرواية الثانية من الباب الرابع عشر من أبواب لباس المصلي:
 روى الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل مالا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلي فيه.
وأحمد بن هلال العبرتائي وثقه السيد الأعظم (رض)، مع أن فيه توقيعاً مفصلاً على يد أحد نواب الإمام المنتظر (ع) وفي هذا التوقيع لعنٌ للرجل عدة مرات واللعن للذي لا يتبرأ منه، قال (عليه السلام): نحن نبرأ منه ونلعنه لعنة الله عليه، ونبرأ ممن لا يبرأ منه.
ثم يوثقه السيد! هذا ليس واضحاً!
 إذا كان الإمام (عجل الله فرجه) يلعن من لا يتبرأ منه، ثم أنت تأخذ روايته! فلعن الرجل والتبري منه إنما هو لا باعتبار عقيدته فقط وانما هو باعتبار عمله أيضاً، ومن جملة أعماله الإخبار، فإن الإخبار عملٌ، فلو تبرأنا منه كيف نأخذ الخبر منه؟
 السيد الأعظم (رض) في الطبعة الثانية من كتاب رجاله ذكر هذا التوقيع بتمامه، ومع ذلك قال بوثاقته، وكان يظهر في التوقيع الذي نقله السيد الأعظم (رض) أنه شخص متواطئ ليس بريئاً في عمله، فإذن الإمام لما يأمرني ويأمركم بالبراءة من أحد، فهل معناه قبول خبره! قبول خبره ليس براءة منه، ليس ابتعاداً عنه.
فتوثيق الرجل في كلام سيدنا الأعظم غير واضح.
 لأن توثيق الرجل انما هو توثيقه وتصديقه فيما يروي عن غيره لا أن التوثيق عبارة عن رواية ما سمعته منه، التوثيق انما يتحقق إذا كان هناك تصديق لإخبار هذا الرجل وهذا لم يرد في كلامه أبداً، بل الإمام لعنه ولعن من لا يتبرأ منه، فكيف تأخذ بروايته؟
قال (رض) انما هذا يدل على فساد عقيدته! مع أنه في بعض الروايات أن الرجل يروي ما يُعرف وينكر، قوله: (ما يعرف وينكر) معناه ما هو صالح،  وما يستنكر أصله، وهذا الشخص الذي يروي ما يُعرف ويُنكر كيف يوثق به في خبره؟
على كل حال عظمة السيد لا تُنكر ولكن توثيق الرجل منه غير واضح جداً.
 على كل حال لو قطعنا النظر عن وثاقة الرجل، فكلامنا يقع في مضمون الرواية التي يرويها، لو سلمنا وثاقة الرواة:
 عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل مالا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلي فيه.
هذه الجملة اعتبرها السيد الأعظم واضحة، لكنها عند خادمكم مجملة:
أولاً نسأل صاحب الوسائل لم ذكر هذه الرواية في باب الحرير؟ وأين اللفظ الدال على الحرير؟ من أين فهم صاحب الوسائل ذلك؟ 
المقصود منها القطعة التي لا تكفي وسعتها للصلاة، فذكر هذه الرواية في باب الحرير غريب جداً!
 وبحسب ما تتبع خادمكم لا توجد كلمة حرير في نسخ الرواية ، كيف خص صاحب الوسائل هذه الرواية بباب الحرير؟ لماذا، يعني الحرير الذي لا تصح الصلاة فيه لا بأس أن يكون لابساً شيئاً من الحرير في الصلاة، من أين فهم هذا التعبير؟!
 فالرواية أجنبية عن الحرير جملة وتفصيلاً.
[bookmark: _GoBack]ثانياً لقائل أن يقول إن هذه الرواية ربما كانت قبل ارتداده قبل صدور النهي عنه، لكن المشكلة في اللعن الصادر من الإمام الهادي ومن الإمام العسكري ومن الإمام الحجة عليهم السلام، ويشم من بعض الروايات أنه كان يدعي الوكالة عن ولي الله الأعظم (ع) وأنه كان ماكراً أكثر من عشرين مرة ذهب إلى الحج مشياً على الاقدام.
هذا وللكلام تتمة نذكرها في خدمتكم إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. 


